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I. مقدّمة عامّة 

 

 

ینُظَر إلى الحكومة الإلكترونیةّ على أنھّا نظام حدیث یعتمد على استخدام الإنترنت لربط مؤسّسات الدّولة بالمواطن، فضلاً عن 

ل لھ رَقْمَنة جمیع وظائف وعملیاّت وخدمات المؤسّسات  رٌ لا مفرّ منھ في القطاع العامّ. ھذا التحّوُّ العامّة، إضافةً إلى أنھّا تطَوُّ

فوائد كثیرة، بما في ذلك زیادة فعالیةّ وكفاءة الإدارة، وتوفیر وصول المواطنین إلى الخدمات والمعلومات في أيّ مكان وفي 

د، وتسھیل استشارة المواطنین ومشاركتھم في صنع القرار، أيّ وقت عبر الكمبیوتر أو الھاتف المحمول، كما الحدّ من الفسا

  وخلق بیئة أفضل للأعمال التجّاریةّ والتنّمیة الاقتصادیةّ.

المؤسف أنھّ على الرّغم من مرور أكثر من عَقْدَین من العمل ووضع الاستراتیجیاّت، وعلى الرغم من الإنفاق العامّ الھائل، لم 

الاستراتیجیاّت كرُؤیة شاملة لجمیع المؤسّسات المُشارِكة في تنفیذ الخُطَط نتیجةَ الافتقار إلى إرادة سیاسیةّ تتبنَّ الحكومة أیاً من 

 كبیرة تعمل جاھدةً على المضي قدمًا في ھذا الصّدد، كما یزُاد علیھا الأزمة الاقتصادیةّ التّي یمرّ بھا لبنان.

الحكومة  من خلال ورشة عمل تحت عنوان "ملفَّ الحكومة الإلكترونیةّ  اللبّنانیةفي ظلّ ھذه الأزمة، ناقش حزب القوّات 

ل الرّقميّ والإصلاح الإلكترونیَّة مع خبراء في تكنولوجیا المعلومات إلى جانب  2023آذار  4ت في معراب نھار دَ قِ "، عُ  التحّوُّ

 آدیناور. برعایة مؤسّسة كونرادونظُّمت جمعیاّت محلیّةّ، نقابات المھن الحُرّة، واختصاصییّن دولییّن 

 ھدفت ورشة العمل ھذه إلى معالجة النقّاط الأساسیةّ التاّلیة، وطَرح الحُلول المناسبة:

 المبادئ العامّة للحكومة الإلكترونیةّ ●

 المعاملات الإداریةّ والجانب القانونيّ  ●

ل الرّقميّ من الاستراتیجیةّ إلى التطّبیق ●  التحّوُّ

 جتماعیةّ والصّحّیةّالخدمات الا ●

 الانتخابات والتحّدّیات ●

 أمن الحكومة الإلكترونیةّ ●
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II. (ّإطار عام) ّالمبادئ العامّة للحكومة الإلكترونیة  

 
ر في في ظلّ التحّوّل الرّقميّ في الاقتصادات الحدیثة، تزداد الفجوة الرّقمیةّ بین شعوب العالم، خصوصًا تلك الشّعوب التّي لا تجُاري ال تطّوُّ

 ھذا المجال. 

 

ملات الدوّلة، والقطاع المصرفي، دخلتَ التكّنولوجیا الرّقمیةّ بقوّة إلى كافةّ القطاعات المؤثرّة مباشرةً في بنیة المجتمع والاقتصاد، منھا معا

قْمَنة والمَكْنَنَة الرّوبوتیةّ ومعالجة المعلومات والذكّاء الاصطناعي كُلُّھا أصبحت أدوات أساسیةّ في إدارة وتنظیم  والتعّلیم، والصّحّة. الرَّ

برى الحدیثة: یمُكنھ إنجاز العمل لكن بكمّیةّ المجتمع. من یتخلَّف عن استخدامھا یصُبح مثل الصّناعيّ الحرفيّ مقارنةً بصاحب المصانع الك

ا وأرباحًا مثل قلیلة ومجھود أكبر وأخطاء أكثر، بینما الصّناعي الحرفي المُمَكْننَ والمنظّم یمكنھ أن یعمل وینتج عملھَ بجودة عالیة ویحُققّ تقدمًّ 

 المصانع الكُبرى الحدیثة.

 

قاربة عملیةّ لتحقیق خدمات حكومیةّ رقمیةّ وتوسیع نطاق الخدمات الصّحّیةّ فیھا للوصول إلى إطار لذلك من المھمّ أن تبدأ السُّلطة اللبّنانیة بم

ل الرّقميّ على المستوى المجتمعي في لبنان بشكل عامّ. لكنَّ تلك الطُّرُق تبدأ بخطوات یمكن تحقیقھا حیث ترمي إلى  عمليّ متكامل للتحّوُّ

إلى حلول مُستدامة. لبناء تلك المقاربة، لا شكّ في أنّ الدوّلة اللبّنانیة تحتاج إلى بنى تحتیةّ رقمیةّ تتطلبّ معالجة مشاكل عملیةّ وآنیةّ وصولاً 

ارة القطاع العامّ، إدارة حدیثة واستثمارات. إنّ النمّوذج الحاليّ الذّي تتَّبعِھُ الدوّلة اللبّنانیة لا یمكن الاستمرار بھ، وعلیھ یجب تعدیل بنیة إد

انین ا قطاع الاتصّالات والقطاعات الحیویَّة المشابھة لھا. وعلى الصّعید القانوني، تتطلبّ إطارًا قانونی�ا متكاملاً یسمح بتطبیق القوتحدیدً 

كزیةّ رواستحداثھا، فضلاً عن إیجاد إطار أمنيّ لحمایة المعلومات وحفظھا، وأخیرًا العمل على اللاّمركزیةّ في التطّبیق لأنّ جمیع محاولات م

فإنّ المركزیةّ في  التطّبیق ستوُاجھ تحدیّات كبرى بسبب تعدُّدیةّ المجتمع اللبّناني وتعدُّدیةّ الإدارة اللبّنانیة والعمل السّیاسيّ في لبنان. لذلك،

 التنّسیق، لا المركزیةّ في التطّبیق، ھي أسرع طریق للبنان للوُلوجِ في العمل الرّقميّ المطلوب.

 

 لتحّوّل الرّقميّ الشّامل، ھدفَ طُموحٍ بالنسّبة إلى لبنان والمرحلة التّي یمرّ بھا، لكنّ التقّدمّ بخطوات ثابتة وبسیطة قد توُصِلقد یكون ھدف ا

 ت. ستویالبنان إلى المُرتجََى، لأنّ الطّریق الرّقميّ ھو إحدى الطُّرُق الأساسیةّ والفعلیةّ المطلوبة لتحقیق الإصلاح الشّامل على جمیع الم

 

III.  ّالمعاملات الإداریةّ والجانب القانوني 

 

 إطار خدمات القطاع العامّ  .أ

ة من ركائز خدمات القطاع العامّ الإلكترونیةّ والتوّاصل التلّقائيّ الرّقميّ بین إدارات الدّولة لاستكمال الإجراءات الرّسمیةّ ھي ركیزة أساسیّ 

 من واقعھا الحالي إلى العالمَ الرّقميّ یؤدّي إلى:لا شكّ في أنّ نقَل الخدمات  إصلاح القطاع العامّ.
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 وَقْف الاحتكاك المباشر بین الموظّف والمواطن، أو المقاول، ممّا یمنع الرّشوة والفساد. •

 تخفیف الحاجة للتنّقلّ إلى مراكز الخدمات العامّة والتّي بغالبیتّھا في عواصم الأقضیة أو بیروت. •

 العامّة في معالجة البیانات والطّلبات.تخفیف التكّلفة لدى الإدارة  •

 تعزیز الشّفافیةّ والإنتاجیةّ. •

 

رَت الفوائد المالیةّ على الخزینة والاقتصاد من وجود الخدمات الرّقمیةّ من خلال ھذه المقاربة بنحو ملیاري دولار سنوی�ا.  قدُِّ

 التأّكُّد من الجوانب التاّلیة: للوصول إلى واقع الخدمات الحكومیةّ الرّقمیةّ الشّاملة، لا بدَُّ من

 اعتبار الشّروط القانونیةّ مُطبَّقةَ إذا جَرَت المعاملة إلكترونی�ا، من دون الحاجة إلى تعدیل كلّ القوانین القائمة حالی�ا. •

 انین.تمَتُّع السّند الإلكتروني بالقوّة القانونیةّ نفسھا التّي یتمتَّع بھا السّند الورقيّ المنصوص علیھ بالقو •

دیل التأّكید على ھویةّ المستخدم إن كان الشّخص المَعنِيّ أو المُوكل من قِبلَھ عندما تتمّ المُعاملة إلكترونی�ا، وعدم القدرة على تع •

 محتوى المعاملة من قِبلَ أيّ شخص أو آلة، سِوى صاحب العلاقة.

 والشّخصیةّ) وحمایتھا من الكوارث الطّبیعیةّ.حمایة المعلومات من السّرقة (سرقة الھویةّ أو المعلومات الخاصّة  •

 بنى تحتیةّ آمنة وغیر آیلة للاختراق أو التعّطیل. •

لاً للوُلوج في المعلومات وإعلام صاحب العلاقة في كلّ مرّة یتمّ الاستحصال على معلومات خاصّة  • عدم قدرة من ھو لیس مُخَوَّ

 بھ من قِبلَ أیةّ جھة رسمیةّ.

 
تقدَّمَ تكتُّل القوّات اللبّنانیة آنذاك باقتراح قانون الحكومة الإلكترونیةّ بعد مشاركة واسعة من قِبلَ خبراء كافةّ الوزارات ، 2015في العام 

من أساسی�ا المَعنیةّ والمؤسّسات غیر الحكومیةّ وكتل نیابیةّ أخرى. ھذا الاقتراح سبق إقرار قانون المُعاملات الإلكترونیةّ، وھو یشُكّل جزءًا 

ل الرّقميّ.  المقاربة العامّة للتحّوُّ

 قد یتطلَّب نصَّ الاقتراح بعض التعّدیلات لإعادة طرحھ كجزء من سلةّ الإصلاحات الشّاملة في القطاع العامّ الرّامیة إلى تقلیص حجمھ،

 وَإیقاف الفساد، وتحسین الإنتاجیة.

 

 الجوانب القانونیةّ للمعاملات الإداریةّ .ب

ل الرّقميّ تكثر عملی�ا، لأنّ الحكومة الإلكترونیةّ ھي استخدام التقّنیاّت لتسھیل الخدمات. لكن عإنّ خطورة  ندما المواضیع القانونیةّ مع التحّوُّ

كلّ ما ویتمّ الانتقال إلى التحّوّل الرّقميّ یصُبح الترّكیز على استخدام المعلومات الكبیرة، تحلیل البیانات، استنباط وإیجاد خدمات أخرى، 

 ینتج عن استخدام البیانات ھو أعمق من الحكومة الإلكترونیةّ.

 

لیس ھو القانون الكافي ولا الإطار  81لیس للمعاملات الإداریةّ جانب قانونيّ واحد، بل ھناك عدّة جوانب قانونیةّ ممّا یدلّ على أنّ القانون 

حوّل الرّقميّ أیضًا، ھو واحد من المعاییر التّي تؤُخَذ بعین الاعتبار عند قیاس تقدُّم الكافي. البعُد القانونيّ للحكومة الرّقمیةّ كما ھو مع التّ 

 الدُّوَل وتوََسُّع النُّموّ لدى الحكومة الإلكترونیةّ.
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 الجوانب القانونیة بطبیعة الخدمات، یتعلقّ البعض منھا بِـ:

الإداریةّ تجُاهَ المُوظّفین. لا بدّ ھنا من التزامات قانونیةّ عند السّلطة علاقة الإدارة الرّسمیةّ بمُِوَظّفیھا، بمَِن ینُفذّ المعاملات  •

ب علیھا وضع سیاسات تتعلقّ بكیفیة تنفیذ المعاملات وإدارتھا، تأھیل الموظّفین وتأمین التأّھیل الدّائم  المحلیّةّ، حیث یتوَجَّ

 والتعّلیم الدّائم كَوْن التكّنولوجیا تتطوّر یومی�ا.

ن تقُدّم لھم الخدمات. لا بدَّ من إعادة السّلطة المحلیّةّ النظّر في القوانین علاقة الإ • دارة بالمواطن وحتىّ غیر المواطنین، ممَّ

 الحالیةّ، لتعزیز مسؤولیةّ الدّولة لدى استعمالھا تقنیاّت المعلومات.

تقنیاّت المعلومات، من المُمكن أن تحَصل الدُّوَل الخارجیةّ علاقة الدّولة مع الدُّوَل الأخرى، فعندما تنتقل السّلطة المحلیّةّ إلى  •

على بیانات مواطني تلك السُّلطة المحلیّةّ، وھذا ما یشُكّل خطرًا على الھویةّ. في لبنان، لا یوجد منصّة للدّولة مضبوطة وآمنة، 

بر الإنترنت وتمَّ معھا استخدام ھویاّت المواطنین لا سیمّا حول مسألة القیود والھویةّ التّي سبَّبتَ بتداول الھویةّ اللبّنانیة ع

الھویّة المفقودة. بالتاّلي، من واجبات الدّولة اللبّنانیةّ الأساسیةّ، الأخذ بعین الاعتبار والانتباه على الھویةّ اللبّنانیةّ لأنّ ضیاع 

 یستتبعھا ضیاع الملكیةّ ومن الصَّعب تعویضھا.

 

 الرّقميّ في لبنانالإطار القانونيّ للتحّوّل  .ج

 الوضع الحاليّ للتشّریع .1

 10/10/2018تاریخ  81قانون المعاملات الإلكترونیةّ والبیانات الشّخصیةّ: قانون رقم  •
ى سیحتاج إل یغُطّي ھذا القانون المُعاملات الإلكترونیةّ والتوّقیعات الإلكترونیةّ وحمایة البیانات. بعد دراسة أحكامھ، من الواضح أنّ المُشرّع

لتوّقیعات التدّخّل مرّة أخرى لتوضیح وتعریف بشكل أفضل العدید من أوْجُھ عدم الیقین داخل النصّّ، ممّا یفشل في تحدید الأھمّیةّ القانونیةّ ل

علقّ الإلكترونیةّ وضمان التصّدیقات المطلوبة بشكل صحیح. كما یجب توضیح طریقة السّماح باستخدام التوّقیعات الإلكترونیةّ في ما یت

 بحمایة البیانات، فیغُطّي القانون العدید من المبادئ الأساسیةّ ولكنھّ لا یرقى إلى مستوى وضع معاییر وقیود صریحة على المنظّمات من

، من حیث جمع البیانات ومعالجتھا والاحتفاظ بھا وما إلى ذلك. كما أنھّ لا یتناول جمع البیانات ومعالجتھا في القطاع العامّ. للمضي قدمًا

الھیئات الضّروري تزوید المواطنین والمُقیمین بحمایة بیاناتھم الشّخصیةّ بشكل لا لبْس فیھ عندما یتمّ جمع ھذه المعلومات ومعالجتھا من قبل 

البیانات  العامّة. أخیرًا، یجب تفعیل وتشدید العقوبات في ھذا القانون، ویجب على المُشرّعین تحدید خطّ واضح لأیةّ شركة تنتھك خصوصیةّ

 ٪ من الإیرادات السّنویةّ العالمیةّ.4والتنّظیم. یفرض القانون العامّ لحمایة البیانات رسومًا بنسبة 

 قوانین مُشتَّتةَ تنُشئ أقسامًا لتكنولوجیا المعلومات •
كزيّ الیوم، ھناك لوائح متفرّقة لإنشاء إدارات لتكنولوجیا المعلومات داخل الإدارات والمؤسّسات العامّة مثل وزارة البیئة والتفّتیش المر

ا وصیاغاتھا ھووزارة الاقتصاد والتجّارة. معظم ھذه الإدارات لدیھا موارد قلیلة لتنفیذ الولایات التي أنُْشِئت من أجلھا بفعالیةّ. وتؤدّي ولایات

المُختلفة إلى صعوبة في رسم خرائط فعلیةّ لأداء ھذه الوحدات والأنشطة. على سبیل المثال، یطُلبَ من وحدة تكنولوجیا المعلومات في 

ب ھذا النوّع من وزارة البیئة إنشاء قاعدة بیانات شاملة لجمیع البیانات المتعلقّة بالبیئة على مستویاتھا المختلفة في ولایتھا القانونیةّ. یتطلّ 
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عد النشّاط الكثیر من الموارد والتخّطیط الاستراتیجيّ والتنّسیق عبر الحكومة، بالإضافة إلى ضمان التشّغیل البینّي بین ھذا القسم وقوا

، ممّا البیانات الأخرى. تفویض ھذه الوحدة رغم اتسّاعھا، یقع في تقاطُع مع جھات حكومیةّ أخرى وأصحاب مصلحة من القطاع الخاصّ 

 یجعل إتمْام مھمّتھا شبھ مستحیلة.

 16/07/2021، 233، وتعدیلھ، القانون رقم 10/02/2017، 28قانون الوصول إلى المعلومات رقم  •
. مختلفةینصّ القانون وتعدیلاتھ على الحقّ في طلب المعلومات من الإدارات والمؤسّسات العامّة، بالإضافة إلى الالتزامات بنِشَر المعلومات ال

للتفّتیش  لا یتمّ تنفیذ نشر الإجراءات الإداریةّ، وھو التزام قانوني منصوص علیھ صراحةً في القانون. تمَّ تسجیل ذلك من خلال التفّتیش العامّ 

دَد المت 3المركزيّ الذّي یوضح أنّ  ابعة مع ٪ فقط من الأعمال الإداریةّ یتمّ نشرھا حالی�ا على الإنترنت. ومن الضّروري في ھذا الصَّ

 الحكومة في تنفیذھا ھذا القانون للحصول على المعلومات العامّة وإتاحتھا. 

، تحت إشراف التفّتیش المركزيّ، ھي أداة مثالیةّ لتفعیل الوصول إلى المعلومات، حیث أنھّا تحتوي بالفعل على وحدة IMPACTمنصّة 

 یةّ.الإجراءات الإداریةّ المُتَّصلة بالإدارات المركزیةّ والمحلّ 

د لكلّ مواطن أمام الإدارة العامّة، المؤسّسات والبلدیاّت قانون رقم  • تاریخ  241اعتماد رقم تعریف مُوَحَّ
22/10/2012 

) لتحدید ھویةّ المواطنین. تبعَ UINھذا التشّریع ھو حجر الزاویة في نشر الخدمات الرّقمیةّ عبر القطاع العام لإنشاء رقم ھویةّ فرید (

، وھي تحُدّد رقم التعّریف الفرديّ لكلّ مُواطن على أنھّ الرّقم المكتوب UINیحُدّد كیفیاّت إصدار  2017ومٌ صدر في عام القانونَ مرس

ات بین على معرّف الشخص والذّي ستستخدمھ جمیع كیانات القطاع العامّ لتحدید ھویةّ الأفراد. كما سیتمّ استخدام الرّقم أیضًا لتبادل المعلوم

كومیةّ (ضمن نطاق صلاحیاّت كلّ وزارة)، للمعلومات ذات الصّلة. تمَّ تكلیف المدیریةّ العامّة للأحوال المدنیةّ في المرسوم الجھات الح

لجمیع كیانات القطاع العامّ وتنسیق ھذه العملیَّة. لم یتمّ وضع خارطة طریق بعد، ولم تصُْدِر المدیریةّ  UINsبوضع خارطة طریق لتوفیر 

ة للأ د سیكون عاملاً رئیسی�ا في الكشف عن العامَّ حوال المدنیةّ قرارات ذات صلة. وبناءً على ذلك، فإنّ تفعیل استخدام رقم تعریف مُوَحَّ

قْمَنةَ.  الرَّ

 19/07/2021، 244قانون المُشْتریات العمومیةّ في لبنان، قانون رقم  •
یمُكنھ ضمان شفافیةّ عملیاّت الشّراء في القطاع العامّ وإعطاء الأولویةّ للحلول  یعُدَّ ھذا القانون ضروری�ا في التحّوّل الرّقميّ للدّولة حیث

ي الطّریق الرّقمیةّ المُبتكرة والآمنة والفعَّالة من حیث التكّلفة. ینصّ على إنشاء منصّة رقمیةّ تسُتخَدم للمشتریات العامّة. ھذه المنصّة ھ

ط أن یتمَّ ذلك مع رؤیة النزّاھة والشّفافیةّ والمُساءلة والخصوصیةّ، ولدیھ رؤیة إصلاح الوحید لضمان التنّفیذ السّلیم والحوكمة، بشر

قْمَنة ھذه غیر واضحة بمعنى أنّ قواعد إنشاء ھذه التكّنولوجیا لا تزال غیر مُحدّ  دة. ھناك استراتیجيّ لمشتریات الدّولة. لا تزال عملیةّ الرَّ

ة وتطویرھا وتشغیلھا وآلیاّت التدّقیق والمبادئ الحاكمة لھا. من المھمّ أیضًا ملاحظة ضرورة حاجة إلى تعریف واضح لوظائف ھذه المنصّ 

حاسبة، التأّكّد من أنّ النظّام الأساسيّ یوُفرّ، بحسب التصّمیم، إمكانیةّ التشّغیل البینيّ والوصول غیر المشروط إلى البیانات لدیوان الم

 لأداء أنشطتھم.والتفّتیش المركزيّ، ووزارة المالیةّ 
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قْمَنةَ •  تكییف القوانین للرَّ
ل الرّقميّ داخل السّلطة التشّریعیةّ والتنّفیذیةّ لتحدید القوانین التّي تتطلَّ  ب التعّدیل والتكّییف. یتطلبّ ھذا التعّاون بین الكیان الذّي یقود التحّوُّ

بإدخال الإجراءات الإلكترونیةّ في السّیاقات التّي یتطلبّ فیھا القانون حالی�ا إجراءً یجب إعادة النظّر في الأحكام القانونیةّ المختلفة للسّماح 

 جسدی�ا.

 سَنّ التشّریعات .2

قمیَّة •  قوانین الحكومة الرَّ
لتوّحید القیاسيّ وقابلیةّ سَتوُفرّ ھذه القوانین إطارًا شاملاً ومتكاملاً لربط كیانات الدّولة وتعزیز التحّوّل الرّقميّ. یجب أن تمُكّن من التعّاون وا

ن یحدّد التشّغیل البیَنيّ بین مختلف الوكالات الحكومیةّ مع ضمان الخصوصیةّ المناسبة وضمانات الأمن والحَوْكَمة والرّقابة الفعاّلة. یجب أ

شترََكة. أثناء اتخّاذ ھذه القرارات، من المھمّ القانون مبادئ التشّغیل البیَنيّ بین كیانات الدّولة وبروتوكولات مُشاركَة البیانات ومنصّة تقنیةّ مُ 

 ت.مراعاة التأّثیر الاجتماعيّ لمشاركة البیانات بین كیانات الدّولة في مجالات الھجرة والضّرائب والمراقبة الأمنیةّ وغیرھا من المجالا

 قوانین الأمن السّیبرانيّ  •
تحّتیةّ الحیویةّ والخدمات العامّة من التھّدیدات السّیبرانیةّ. وكَون مؤسّسات القطاع ھذه القوانین ضروریةّ لحمایة البیانات الحسّاسة والبنیة ال

لوثائق الحكومیّة العامّ ستعتمد أكثر على الحلول الرّقمیةّ، فإنّ جَمع البیانات للمعلومات الحسّاسة، مثل المعلومات الشّخصیةّ والبیانات المالیةّ وا

ح بھ والسّرقة وسوء الاستخدام.  السّرّیةّ، سَیصُبح القاعدة. على ھذا النحّو، ستكون حمایة ھذه البیانات ضروریةّ لِتجنُّب الوصول غیر المُصرَّ

على علاوةً على ذلك، فإنّ البنیة التحّتیةّ الحیویةّ مثل شبكات الطّاقة وشبكات الرّعایة الصّحیةّ ومراقبة الحدود وغیرھا ستعتمد أیضًا 

لاضطراب والأمن من الھجمات الإلكترونیةّ. أخیرًا، یعُدَّ سَنّ ھذه القوانین أمرًا ضروری�ا لتوفیر إطار عمل للمنظّمات استمراریَّتھا لتجنُّب ا

اخلیةّ لتكون مُتوافقة مع المعاییر واللوّائح الأمنیةّ بالإضافة إلى ضمان الثقّة في البنیة التحّتیةّ للقطاع العامّ من أصحاب المصلحة الدّ 

 ة.والخارجیّ 

 قوانین الوصول •
الضّعیفة من یعُدَّ التشّریع المُتعلقّ بإمكانیةّ الوصول أمرًا بالغ الأھمّیةّ لكي یضمن أنّ مبادرات التحّوّل الرّقميّ لا تترك وراءھا الفئات 

ذوو الإعاقة والأفراد ذَوو السّكّان. یمُكن أن تضمن ھذه القوانین إمكانیةّ الوصول إلى الخدمات الرّقمیةّ للجمیع، بما في ذلك الأشخاص 

 الوصول المحدود إلى الموارد والتكّنولوجیا.

 قوانین البنیة التحّتیةّ الرّقمیةّ •
الحَوْسَبةَ السحابیة، یمكن للتشّریعات التّي تعطي الأولوَِیةّ لتطویر البنیة التحّتیةّ الرّقمیةّ مثل شبكات النطّاق العریض، والشّبكات اللاّسِلْكیةّ، و

علقّ كّن القطاع العامّ من الاستفادة من أحدث التقّنیاّت لتقدیم خدمة أفضل. یمُكن أن یحُدّد ھذا التشّریع أیضًا سیاسة الدّولة في ما یتأن تمَُ 

 بوُجوب أو عدم وُجوب جَمْع جمیع المعلومات داخل الأراضي اللبّنانیة أو إذا تمّ الاحتفاظ بھا في الخارج.
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 قوانین البیانات المفتوحة •
 ھذه القوانین ھي ضمان اعتماد أوسع لتشریعات البیانات المفتوحة التّي تفرض على الھیئات الحكومیةّ إتاحة أنواع مُعیَّنة من البیانات

د، ممّا یسُھّل على الشّركات والمواطنین استخدام البیانات لتطویر حلول وخدمات مُبْتكرَة.  للجمھور بتنسیق مُوَحَّ

 قوانین التعّلیم •
ل الرّقميّ بالكامل، یجب وضع قوانین التعّلیم لضمان وصول المواطنین إلى برامج التعّلیم والتدّریب التّي تزَُوّدھم  لتحقیق فوائد التحّوُّ

ل التّي تبَذلُھا الدّولة، بالإضافة إلى ضَمّ  د إلى دولة الأفرابالمھارات الرّقمیةّ اللاّزمة. وھذا من شأنھ أن یكَسب ثقة السّكّان في جھود التحّوُّ

 رقمیةّ، وربمّا اقتصاد رقميّ.

 دعم الرّقابةقوانین  •
ومراجعة مثل أثناء الخضوع لمثل ھذا التغّییر الشّامل لعملیاّت الدّولة وعملھا، من الضّروريّ التأّكُّد من أنّ وكالات التدّقیق یمُكنھا مراقبة 

ل بشكل فعَّال. وبناءً علیھ، تزوید اللجّان  النیّابیةّ، والتفّتیش المركزيّ، ودیوان المُحاسبة، ومجلس الخدمة المدنیةّ، بالموارد والمعرفة ھذا التحّوُّ

 والوصول الرّقميّ للمراجعة والتسّاؤل وتقدیم المَشُورة بشأن القرارات التّي تتَّخذھا جھات القطاع العامّ.

تكّنولوجیا، للتدّقیق وتقدیم المشورة بشأن التكّنولوجیا المُطوّرة عبر القطاع یمُكن إنشاء ھیئة تفتیش جدیدة في التفّتیش المركزيّ، مُفتشّیةّ ال

عيّ) العامّ. ستحتاج ھذه الوحدة الجدیدة إلى التنّسیق مع إدارات التفّتیش الأخرى (إداريّ، ماليّ، تعلیميّ، ھندسيّ، صحّيّ، بیئيّ، اجتما

 تكارات الجدیدة في القطاع العامّ.لضمان الحفاظ على الذاّكرة المُؤَسَّسیةّ في ضوء الاب

IV. ل الرّقميّ من الاستراتیجیةّ إلى التطّبیق  التَّحوُّ

 

ل الرّقميّ  .أ  استراتیجیةّ التحّوُّ

رات السّریعة الَّتي تحدث في عالم التقّنیاّت الرّقمیةّ الیوم فرضَت نفسھا على الأنشطة الحیاتیةّ بمختلف المجتمعات حو ل العالم. إنّ التطّوُّ

ر البشریةّ، إذ إ ل الرّقميّ في القطاعَیْن العامّ والخاصّ یعُتبَرَان مُحَرّكَیْن رئیسِیَّیْن لتمكین تطوُّ قْمَنة والتحّوُّ قميّ یؤُدّي دورًا فالرَّ ل الرَّ نّ التَّحوُّ

ا في دفع عجلة المعرفة والاقتصاد نحو آفاق جدیدة عبر أسالیب ووسائل حدیثة لم یكن یتحدَّث عنھ ا مِن قبل. كما أنَّھُ لا یخُفىَ على أحد مھم�

ة ومالیَّة. أنّ واقع الإدارة العامّة في لبنان منذ سنین عدیدة، وعلى الأخصّ في السّنوات الثلاّث الأخیرة، یعُاني من أزمات بنیوَِیَّة وتنظیمیَّ 

طموحات المواطنین في الحصول على الخدمات الأساسیةّ لذلك، باتتَ الحاجة الیوم أكثر من أيّ وقت مضى إلى إدارة رشیقة وشفَّافة تلُبيّ 

 بِدِقَّة وسرعة وبأقلّ تكلفة مُمكِنةَ، عَبرَ طُرق سلیمة وآمنة تمھیدًا لإعادة الثقّة بین المواطن والدَّولة.

 

قميّ في لبنان، سَیسُْھمُ بتعزیز الشّفافیةّ وتسھیل المعاملات بین الدّوائر الحكومیّ  ل الرَّ ة والمواطنین، ناھیك عن توفیر الوقت والجھد إنّ التحّوُّ

 والتكّلفة لھم، بالإضافة إلى زیادة واردات الدَّولة.

، قامت الحكومة اللبّنانیة بوضع الاستراتیجیةّ الوطنیةّ لتكنولوجیا المعلومات، ثمَُّ اعتمدت استراتیجیَّة الحكومة الإلكترونیةّ 1998في العام 

 ن من دون أیةّ خُطَط مُحدَّدة لتنفیذ ھذه الاستراتیجیاّت الَّتي بقیت حبرًا على ورق.، لك2008و 2002في العامَیْن 
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، وبعدما استلَمََت الوزیرة السّابقة مي شدیاق وزارة التنّمیة الإداریةّ، قامت بتشكیل فریق عمل من اختصاصییّن 2019في شھر آذار من العام 

ل الرّقميّ في لبنان  في مجال التكّنولوجیا وأمن المعلومات، للعمل ن ھَیْكلیَّة 2030-2020على تحضیر استراتیجیةّ التحّوُّ ، وعلى أن تتضمَّ

 من دون استثناء. الحكومة الرّشیدة لتنفیذ المشاریع المُحدَّدة في الخطّة التنّفیذیةّ بھدف تحقیق أھداف الاستراتیجیةّ في الإدارات العامّة كافةًّ و

ھو تأمین الخدمات عبر تحسین الأداء الإنتاجيّ لدى القطاع العامّ والإسھام في محاربة الفاسدین ونشر الشّفافیّة  الھدف من الحكومة الرّشیدة

 على العملیاّت والمعاملات كافةًّ لتحسین السُّمعة وإعادة الثقّة بالجھات الحكومیةّ اللبّنانیةّ.

 

ل الرّقميّ وخُطّتھا التنّفیذیّ  نتَْ أنجزت استراتیجیةّ التحّوُّ أیلول  12ملیون دولار أمیركيّ. وفي تاریخ  250مشروعًا بقیمة  82ة التّي تضمَّ

ل الرّقميّ الرّئیسیّة  50، تمَّ الحصول على موافقة من البنك الدّوليّ لتأمین تمویل بقیمة 2019 ملیون دولار أمیركيّ، لإطلاق مشاریع التحّوُّ

ة المُوحّدة والتوّقیعات الإلكترونیةّ وغیرھا، آخذین بعین الاعتبار الموارد المالیةّ والبشریةّ الملحوظة في الخطّة بما فیھا الھویةّ الوطنیّ 

 الضّروریةّ والمطلوبة لتأمین استدامة واستمراریةّ تشغیل الأجھزة والأنظمة والبرمَجِیَّات.

 

أدَّت إلى استقالة الحكومة، إلى حین إعادة إنعاشھا بِجُھد من الوزیرة  تشرین التّي 17بقِیتَ الاستراتیجیةّ وخطّتھا التنّفیذیةّ مُعلَّقة جرّاء ثورة 

قبل الانتخابات  2022أیاّر  14نجلى ریاشي، حیث تمَّ الموافقة والتصّدیق علیھا واعتمادھا من قِبلَ مجلس الوزراء خلال آخر جلسة لھ في 

 النیّابیةّ.

 

ل الرّقميّ لم یعَدُ ترفاً تكنولوجی�  ا للبنان، بل أصبح ضرورةً مُلحّةً لتلبیة احتیاجات المواطنین والشّركات في عالم یعیش ثورةً رقمیةًّ إنّ التحّوُّ

دة عارمةً بالرغم من الظّروف الاقتصادیةّ الصّعبة التّي یمرُّ بھا لبنان. إنّ الخطّة التّي وُضِعت ھي مُعتمدَة عالمی�ا، فبوجود بطاق ة وطنیةّ مُوحَّ

 العامّة للأحوال الشّخصیةّ في وزارة الدّاخلیةّ والبلدیاّت تمَُكّننا من التخّليّ عن:تصدرھا المدیریةّ 

 الھویةّ •

 إخراجات القیَد الفردیةّ والعائلیةّ •

 رخص قیادة الآلیاّت على أنواعھا •

 السّجلاّت العدلیةّ •

 بطاقات الضّمان الصّحّيّ والاجتماعيّ  •

 البطاقة الانتخابیةّ •

 الاجتماعیةّبطاقة المساعدات  •

 البطاقة الترّبویةّ وغیرھا •

الوكالة الوطنیةّ للأمن السّیبرانيّ،  2019المطلوب ھو إرادة سیاسیةّ واضحة وورشة تشریعیةّ توُاكب ذلك. فكما أنشأ مجلس الوزراء في آب 

ل الرّقميّ، تدَعم المُبتكَرین ورُوّاد الأعمال عَ  برَ تعیین ذوي العلاقات وصلة القربة بالسّیاسییّن علیھ الیوم إنشاء الوكالة الوطنیةّ للتحّوُّ

 وأصحاب القرار، للتمّكُّن من تطویر الإدارة العامّة ونقَلھا من العصر الورقيّ إلى العصر الرّقميّ.
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 التطّبیق .ب

ل الرّقميّ إلى جعل الخدمات التّي یقُدّمھا القطاع العامّ عالیة الجودة وفعاّلة بما یعزّز الكف اءة في تعَاملھ مع المواطنین والقطاع یرمي التحّوُّ

الخاصّ، بطریقة مبسّطة وصریحة وشفاّفة وسریعة. فیَقُدّم خدمات عبر منصّة رقمیةّ مُشتركة، ما یفسح المجال أمام الابتكار، وتطویر 

 المھارات، وزیادة إنتاجیةّ القوى العاملة، كما یسمح بإنعاش الاقتصاد الرّقميّ بأِكملھ.

ل الرّقميّ عدیدة ومُتشعبّة وتطال أكثر من جھة وقطاع، من:  إنّ مُتطلبّات  التحّوُّ

 خلق المناخ المناسب  •

 التخّطیط والتنّفیذ للھَیْكلیاّت وللبنى التحّتیةّ •

 ضمان التشّغیل المُستدَام لھا  •

 تأمین المعدّات والتجّھیزات التكّنولوجیةّ والمنصّات •

 التنّسیق مع مختلف الجھات المَعْنیةّ ومُواكبتھا  •

 مُتابعة حسن الاستخدام والصّیانة •

 إعداد تدریب الجھاز البشريّ  •

 تقدیم الاستشارات وتوفیر الخدمة اللاّزمة •

 

ل الرّقميّ على مستوى لبنان وقطاعاتھ المَعْنیةّ كافةًّ یتطلبّ التاّلي:  إنّ إنجاح عملیةّ التحّوُّ

ل الرّقميّ وإجراءاتھ إیجاد ھیكل ت • نظیميّ یتمتَّع بالقدرة الكافیة من الاستقلال الإداريّ والماليّ یضمن التطّبیق الفعَّال للتَّحوُّ

 وآلیاّتھ من قِبلَ الوزارات كافةًّ، الإدارات، المؤسّسات العامّة، الجھات الَّتي تتولَّى تسَْییر المَرافق العامّة.

 والتحّدیثات في مجال الرّقابة الصّحیحة والمُساءلة الجدّیَّة.المواكبة السّریعة للتطّوّرات  •

 تأمین المصادر المالیةّ اللاّزمة وھي حَیویَّة جد�ا لھذا القطاع واستمراره. •

 

ل الرّق ھا مجلس الوزراء، فھي تلحظ بإنشاء وكالة وطنیةّ للتَّحوُّ ل الرّقميّ التّي أقرَّ ميّ كإطارٍ تنظیميّ وبما یخصّ الاستراتیجیةّ الوطنیةّ للتحّوُّ

ل مسؤولیتّھا وإجراء الرّقابة الفعَّالة.   واضح من أجل ضمان تنفیذ الاستراتیجیةّ وتحمُّ

 

ل لجنة تكنولوجیا المعلومات في مجلس النوّّاب، ولكنْ تبیَّنَ في النسّخة الأخیرة لھذه الاستراتیجیةّ الصّادرة عن تمَّ إجراء مناقشتھا من قِبَ 

 نوع من وزارة الدّولة لشؤون التنّمیة الإداریةّ، أنھّ جرى الاستغناء عن ھذه الوكالة في إشارة واضحة لرفض الإدارة السّیاسیةّ الحالیةّ لأيّ 

ل الرّقميّ كھیئة ناظمة للقطاع الرّقميّ، أسوةً بما حدث في القطاعات كافةًّ من رفض أنواع الحَوْكَ  مة والتّي تتجسَّد بالوكالة الوطنیةّ للتحّوُّ

یق إنشاء وتشغیل الھیئات الناّظمة كما حدث في قطاعَي الكھرباء والاتصّالات، وكان دلیل إضافيّ عن رفض السّلطة السّیاسیةّ الحالیةّ تحق

 إصلاح حقیقيّ وفعليّ. أيّ 
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ل الرّ  ل الرّقميّ دون أيّ سبب یبُرّرُه، شكَّلَ ضربةً في الصّمیم للاستراتیجیةّ الوطنیةّ للتحّوُّ قميّ التّي تتطلَّب ھیئة إلغاء الوكالة الوطنیةّ للتحّوُّ

ل الرّقميّ، لا سِیَّما في ظلّ  ل الرّقميّ من وزارات  مُستقلةّ مُتفرّغة تقوم بتأمین مُتطلبّات عملیةّ التحّوُّ تعَدُّد الأطراف المَعنیَّة في تطبیق التحّوُّ

ة وقطاع عامّ وخاصّ. لذلك تقَدَّم تكَتُّل الجمھوریةّ القویةّ باقتراح قانون یرمي إلى إنشاء الوكالة الوط ل وإدارات ومُؤسَّسات عامَّ نیةّ للتحّوُّ

ع بالشّخصیَّة المَعنوِیَّة وبالاستقلالیَْن الماليّ والإداريّ، ترتبط برئیس الحكومة، ویدُیرھا مجلس الرّقميّ، لِیجعلَھَا مُؤسَّسة عامّة مُستقلةّ تتمتَّ 

ل الرّقميّ وتأمین مُتطلبّات نجاحھ إداری�ا، وبشر ی�ا، ومالی�ا. مِن أھمّ إدارة ومُدیرون تنفیذیُّون وتعُطَى الصّلاحیاّت اللاّزمة لتنفیذ عملیةّ التحّوُّ

 بھ الوكالة من مھامّ: ما تنُاط

القیام بوضع الخطط والتوّصیات المُتعلقّة بمشاریع الإدارة الرّقمیةّ، وتطویر الخدمات العامّة الرّقمیةّ وضمان التشّغیل البنیويّ  •

 لھا، واندماجھا بالتعّاون والتنّسیق مع السُّلطُات والإدارات والمُؤسَّسات المَعْنیَّة.

ل الرّقميّ وتقدیم الخدمة الاستشاریةّ لھا، وتوفیر الخبرة والتقّنیاّت إعداد تدریب الجھاز البشريّ  •  لدى أیةّ جھة مَعْنیَّة بالتَّحوُّ

 یَّة.اللاّزمة، لا سِیَّما في مجال الاقتصاد الرّقميّ بھِدف حُسن استخدام الأجھزة والتكّنولوجیاّت الرّقمیةّ، وتعزیز القدرة التَّنافسُ

ل • الرّقميّ لدى المواطنین عبر القیام بحملات وورَش عمل لتوعیة المواطنین وتوجیھھم وإرشادھم واعدادھم  تطویر ثقافة التَّحوُّ

 وتطویر مھاراتھم في ھذا المجال.

الرّقمیةّ العامّة القیام، بالتنّسیق والتعّاون مع السُّلطُات والإدارات المَعْنیَّة، بوضع المعاییر التقّنیةّ المُتعلقّة بالمُنتجَات والخدمات  •

 والسَّھَر على حُسْن تطبیقھا والتَّقیُّد بھا.

قميّ. • ل الرَّ سوم والتَّعریفات والتَّكالیف العامّة كافةًّ من أیةّ طبیعة كانت مُطبَّقةَ في التَّحوُّ  إبداء الرّأي في الرُّ

ات الدَّولیةّ مع القانون الوضعيّ للاستراتیجیةّ الوطنیةّ العمل على انسجام وتوافقُ مختلف النصّوص القانونیةّ والتَّنظیمیةّ والاتفّاقیّ  •

ل الرّقمي والتكّنولوجیاّت الحدیثة، وضمان تنَاسُق العمل في ما بینھا دون حصول تكرار أو ازدواجیَّة على  في مجال التحّوُّ

 الصَّعید القانونيّ أو الإداريّ.

زمة الدَّاخلیَّة والخارج • ل الرّقميّ واستدامتھا.البحث عن التَّمویلات اللاَّ  یَّة لدعم عملیَّة التَّحوُّ

ة وكلّ مَن یتوَلَّى إدارة مرفق عامّ؛ وتنفیذھُا، والبنُیةَِ وضع الھَیْكَلیَّة  • التَّحتیَّة الرّقمیةّ لمُختلف السُّلطُات والإدارات والھیئات العامَّ

صَّات ومراكز البیانات الرّقمیةّ، ومُتابعة حسن استخدامھا وتطویرُھا، عبر تأمین المعدّات والتجّھیزات التكّنولوجیةّ والمِنَ 

زم لھا. إنّ التَّعاقد مع القطاع الخاصّ في ھذا المجال ھو لصالح الحكومة وإدارة  واستدامتھا، وصیانتھا وتأمین التَّمویل اللاَّ

 مُؤسَّساتھا العامّة.

مُواءمتھا مع مُتطلبّات وشروط الجھات المَعْنیةّ بأمن المعلومات، حمایة تقنیةّ الإدارات، وتوَْعیة منسوبھا بأمن المعلومات، و •

 والتنّسیق مع الوكالة الوطنیة للأمن السّیبرانيّ ونظام المعلومات.

ل الرّقميّ في القطاعَیْن العامّ والخاصّ بصورة دَوْریةّ. •  إجراء دراسات الجدوى والتقّییم لمشاریع وسیاسات التحّوُّ
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V.  الاجتماعیةّ والصّحّیةّالخدمات 

 

 المُكوّنات الأساسیةّ والتحّدّیات .أ

قميّ على صعید الصّحّة ل الرَّ أصبح مُتقدّمًا وعلى  ھناك عدّة تشریعات وخُطط وُضِعَت خلال العقْدَین الماضِییَن ولكنھّا لم تنُفََّذ بعد. إنَّ التَّحوُّ

 ة نوَعیةّ على صعید القطاع الصّحّيّ.لبنان مُواكَبتھُ، وقد تكون الفرُصة مناسبة لتحقیق نقَل

 ھي: ةالمُكوّنات الأساسیةّ لبرنامج الصّحّة الإلكترونیةّ الوطنیّ 

 التَّطبیب عن بعد •

 السّجلاّت الصّحّیةّ الإلكترونیةّ •

 تبَادُل المعلومات الصّحیةّ •

 أجھزة المُراقبة الصّحیةّ •

 الذكّاء الاصطناعيّ  •

 تحلیلات البیانات •

 والتَّنظیميّ الإطاران القانونيّ  •

 إشراك أصحاب المصلحة •

 

ل على صعید لبنان، المطلوب ھو العمل على تطویر بنیة تحتیةّ قویةّ وموثوقة یمُكنھا دَعم خطّة الصّحّة الإلكترونیةّ، بما في ذلك اتصّا

الذّي یسمح بالتَّخزین الإلكترونيّ، ومُشاركة الإنترنت والبنیة التحّتیةّ للاتصّالات، وتنفیذ نظام السّجلاّت الصّحیةّ الإلكترونیةّ الوطنيّ 

لرّعایة السّجلاّت الصّحّیةّ للمرضى، وإنشاء نظام آمن لتبَادُل المعلومات الصّحیةّ یسَمح بمشاركة البیانات الصّحیةّ بین مختلف مُقدَّمِي ا

راء الاستشارات والتَّشخیصات والعلاج عن بعُد، واستخدام الصّحیةّ والمُؤسَّسات، وتطویر وتطبیق تقنیَّات التَّطبیب عن بعد الَّتي تسَمح بإج

وضع أدوات تحلیل البیانات لتحلیل وتفسیر البیانات الصّحیةّ، والَّتي یمُكن أن تساعد في توجیھ سیاسات واستراتیجیاّت الصّحّة العامّة، و

مة الصّحیةّ، وأخیراً، وضع إطار قانوني وتنظیمي یدعم تنفیذ تدابیر حازمة للأمن السّیبراني لضمان سرّیةّ وسلامة وتوافرُ البیانات والأنظ

 خطّة الصّحّة الإلكترونیةّ ویضمن الامتثال لقوانین خصوصیةّ البیانات وأمَْنھا.

 

 ھناك حاجة إلى خطوات إضافیةّ لمعالجة مشكلة الفساد من خلال: 

اءلة، لضمان تنفیذ خطّة الصّحّة الإلكترونیةّ بطریقة شفاّفة أوّلاً، وضع تدابیر لمكافحة الفساد، مثل آلیاّت الشّفافیةّ والمُس •

 وخاضعة للمُساءلة.

 ثانیاً، رَفْع مستوى الوعي العامّ حول فوائد الصّحّة الإلكترونیةّ والأضرار المُحتمََلة النَّاجمة عن الفساد في حشد الدَّعم العامّ  •

 اسدین لتغییر سلوكھم.لخطّة الصّحّة الإلكترونیةّ، والضّغط على المسؤولین الف

وع ثالثاً، الدَّعم الدّوليّ الَّذي یساعد في تطویر وتنفیذ خطّة الصّحّة الإلكترونیةّ، والتَّخفیف من آثار الفساد، وضمان تنفیذ المشر •

 بطریقة فعَّالة وشفَّافة.
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یضمن الشّفافیةّ، وینُفذّ تدابیر مكافحة الفساد، ویعُزّز  یؤُدّي النظّام الصّحّيّ الإلكترونيّ في لبنان دورًا أساسی�ا في مواجھة الفساد، حیث

افحة الفساد عند تنفیذ الحَوْكَمة والمُساءلة، كما یعُزّز مشاركة المواطنین، والشَّراكات والتَّعاون. أمّا الاستراتیجیَّات الَّتي یمُكن استخدامُھا لمُك

 خطّة الصّحّة الإلكترونیةّ فھي:

 وضع قواعد وأنظمة واضحة •

 تنفیذ نظام قويّ للمراقبة والتَّقییم •

 استخدام التكّنولوجیا لزیادة الشّفافیةّ •

 إشراك مُنظّمات المجتمع المدنيّ  •

 تعزیز القدرة المُؤسّسیةّ •

 تشجیع الشّفافیةّ والمُساءلة •

 

ل یخصّ الفوائد المُحتمََلة للصّحّة الإلكترونیةّ في لبنان، فھي تمتلك دورًا أساسی�ا في تحسین الوصول إلى الرّعایة الصّحیةّ، من خلا في ما

ن حسّ الوصول إلى السّكان المحرومین، تقلیل وقت السَّفرَ وتكالیفھ، زیادة توافرُ المُتخَصّصین، وتسھیل الاستشارات والإحالات عن بعُد. تُ 

ى ورضاھم، أیضًا جودة الرّعایة الصّحیةّ، حیث تعُزّز اتخّاذ القرارات السّریریةّ، تقُللّ الأخطاء الطّبیةّ والازدواجیةّ، تحُسّن نتائج المرض

الإداريّ، وتحفظ  تعُزّز الممارسة والأبحاث القائمة على الأدلَّة. كما تحُسّن كفاءة الرّعایة الصّحیةّ، حیث تبسط سَیْر العمل، وتقُللّ العبء

ف الموارد، وتحُسّن تخصیص الموارد وإدارة سلسلة التَّوْرید وتقلیل الھدر والاحتیال. فضلاً عن ذلك، تمَُكّن المرضى من توفیر التَّثقی

عزّز حقوق الإنسان الصّحّيّ والتَّوعیة، وتسھیل الإدارة الذّاتیةّ والمراقبة، وزیادة مشاركة المریض وتعزیز الخصوصیةّ والسّرّیةّ، كما تُ 

والتوّاصل،  والعدالة الاجتماعیةّ، ودعم المُتخصّصین في الرّعایة الصّحیةّ، إضافةً إلى توفیر استمراریةّ التعّلیم والتدّریب، وتسُھّل التعّاون

 .وتحُسّن الرّضا الوظیفيّ والاحتفاظ بھ، وتقُللّ الإرھاق والإجھاد، وتعُزّز المعاییر والأخلاق المِھَنیةّ

 

یانات، المطلوب من نظام الحكومة الإلكترونیةّ، كشرط سابق لخطّة وطنیةّ للصّحّة الإلكترونیةّ، ھو العمل على بنیة تحتیةّ رقمیةّ، إدارة الب

 قابلیةّ التشّغیل البینيّ، مشاركة المواطنین، وبناء القدرات.

 ق نظام الصّحّة الإلكترونیةّ في لبنان:كیفیةّ مقارنة القطاع العامّ بالقطاع الخاصّ في ما یتعلَّق بتطبی

 :على صعید القطاع العامّ 
 یتحمّل القطاع العامّ مسؤولیَّة أكبر لضمان إتاحة تقنیاّت الصّحّة الإلكترونیةّ لجمیع المواطنین •

الإنترنت، شبكات الھاتف للقطاع العامّ دور رئیسيّ في بناء البنیة التحّتیةّ الرّقمیةّ اللاّزمة لنظام الصّحّة الإلكترونیةّ، مثل  •

 المحمول، أنظمة السّجلاّت الصّحیةّ الإلكترونیةّ.

القطاع العامّ ھو المسؤول عن تنظیم نظام الرّعایة الصّحیةّ في لبنان، بما في ذلك استخدام تقنیاّت الصّحّة الإلكترونیةّ. وھذا  •

 من البیانات وخصوصیةّ المریض.یشمل ضمان تلَبیة تقنیاّت الصّحّة الإلكترونیة المعاییر الوطنیةّ لأ

ا في تعزیز الابتكار من خلال تمویل ودعم البحث والتطّویر. •  یلعب القطاع العامّ أیضًا دورًا مھم�

  



ل الرّقميّ والإصلاح  الحكومة الإلكترونیَّة: التحّوُّ

15 
 

 :على صعید القطاع الخاصّ 
 یجب على القطاع الخاصّ تأمین التمّویل اللاّزم لتطویر الأنظمة الإلكترونیةّ في المنشآت الطّبیةّ. •

الخاصّ ھذه التقّنیات، ویرُكّز على تطویر مُنتجَات وخدمات الصّحّة الإلكترونیةّ المُتخصّصة الَّتي یمُكن یستثمر القطاع  •

 استخدامھا داخل مُنشآتھم الخاصّة.

 إنّ القطاع الخاصّ لھ دور مُساعِد، ولكن قد یتمتَّع بمزید من المُرونة من حیث كیفیَّة تطبیق تقنیاّت الصّحّة الإلكترونیةّ داخل •

ة.  مُنشآتھ الخاصَّ

ة الإلكترونیَّة، حیث یتمتَّع بمرونة أكبر لتجربة مُنتجَات وخد • مات یكون القطاع الخاصّ أكثر مَیْلاً لدفع الابتكار في تقنیَّات الصّحَّ

 جدیدة.

 على صعید التحّدّیات والعقبَات الَّتي تعترض الصّحّة الإلكترونیةّ في لبنان:
ة النَّاس.نقص الوعي والتَّعلیم: بین ا •  لمرضى والمُتخصّصین في الرّعایة الصّحیةّ وواضعي السّیاسات وعامَّ

الافتقار إلى البنیة التَّحتیَّة والاتصّال: إمداد طاقة غیر موثوق بھا، وبطء سرعة الإنترنت، وعدم كفایة الأجھزة والبرامج،  •

 وقابلیَّة التَّشغیل البینيّ المحدودة والتَّوحید القیاسيّ.

قابة والإنفاذ، عدم وج • ود أنظمة وحَوْكَمة: إطار قانوني غیر واضح، ونقص في معاییر الخصوصیةّ والأمن، ومحدودیَّة الرَّ

 واحتمال تضَارُب المصالح.

ائد نقص التَّمویل والاستدامة: ارتفاع تكالیف التَّنفیذ والصّیانة، ومحدودیَّة الموارد المالیَّة، وتنافسُ الأوَْلویَّات والمصالح، وع •

 غیر مؤكّد على الاستثمار.

 

قميّ في الصّحّة الإلكترونیَّة .ب ل الرَّ  التَّحوُّ

قميّ دورًا أساسی�ا في تطَویر أداء وزیادة عائدات الشَّركات. ففي الاتحّاد الأوروبي، ھناك برنامج شامل للتَّ  ل الرَّ قميّ یمُكن أدَّى التَّحوُّ ل الرَّ حوُّ

فقط على المصادر التَّقلیدیَّة للتَّمویل أو المساعدات التقّنیةّ. ھناك العدید من الخدمات الَّتي یجب على الحكومة الاستفادة منھ وعدم التَّركیز 

 ة أمام تطبیقھا في لبنان.لكن یبدو أنَّھُ یوجد عوائق كثیرتأمینھا، و

 

قمنة في القطاع الصّحيّ تحلیل المعلومات ورسم السّیاسات الصّحیةّ بناءً علیھا، كما أنَّ للذَّكاء الاصطناعيّ ت أثیرًا كبیرًا من أھمّ منافع الرَّ

ج الخیال على القطاع الصّحيّ یبدأ من معالجة المعلومات وتحلیلھا، إلى طباعة الأعضاء الاصطناعیةّ والعضویةّ الَّتي كانت تبدو من نسی

ل ھو بمثابة جریمة ضدّ المجتمع. ۲٥منذ   سنة. تأخیر البلاد عن ھذا التَّحوُّ

 

، تطویر تحسین الخدمات الصّحیةّ ،سلامة المریض وتأمین تحسینالعمل على  الصّحّة الإلكترونیةّ ھوان الغایة من التحوّل الرّقميّ في 

. اما الھدف التوّعیة الاجتماعیةّمن خلال  تأمین استمراریةّ الرّعایة الصّحیةّنة، رعایة صحیةّ ممك أفضلمن توفیر تحسین العمل الإداري و

 ، كذلك امكانیّةمن تطبیقھا ھو لخلق مساحة معلوماتیةّ طبیةّ موحدة عبر الإنترنت تساھم في تأمین الخدمات الطّبیةّ المناسبة للمستھلك
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الالكترونیةّ الادارات الصّحیةّ بالمعلومات الطّبیةّ، الاداریةّ والإحصائیةّ اللازمة لتسھیل . تزوّد الصّحّة الوصول الى المعلوماتالمواطن 

 .عمل الطبیب

 :ةقمیّ ة الرّ حّ ة للتقدم في مجال الصّ حتیّ ة التّ على صعید متطلبات البنیّ 
 تأمین قوى عاملة •

 توفیر علم البیانات •

 استعمال الذكّاء الاصطناعي •

 تخزین البیانات •

 الأمن الإلكترونيالعمل على  •

 العدالة والأخلاق •

 لدى الافراد الوصول الفردي والمشاركة •

 اھم میزات السّجلات الصّحیةّ الإلكترونیةّ:
 النماذج المخصّصة •

 الرّسوم البیانیةّ وتحالیل المختبرات •

 التذكیر •

 ادارة الدفع •

 ادارة المھام •

 ادارة سجلاّت المرضى •

 حفظ التواریخ الطبیةّ •

 الالكترونیةّالوصفات  •

 تسھیل التواصل •

 .اما الذّكاء الاصطناعي في الرعایة الصّحیةّ، فھو یؤثر على تحسین إدارة صحّة السكان، وتحسین العملیاّت، وتعزیز الابتكار

قميّ على صعید الصّحّة الإلكترونیَّة ھو:ما یمكن ان یستفید منھ المواطن في  ل الرَّ  التَّحوُّ
 الانخفاض في النفقات •

 مراقبة الأدویة •

 المزید من الثقة تجاه الأطباء •

 مخاطر أقل •

 على الأمراض أفضلسیطرة  •

 تلقي علاج أفضل •
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 في: وأبرزھا ھناك تحدّیات حول أمن المعلومات
 العملیَّات الرّوبوتیةّ •

 الأخطاء في العلاج •

 المجتمعسوء استخدام التكّنولوجیا قد یكون لھ آثار سلبیَّة على و السّجلاّت الصّحیةّ •

VI. الانتخابات والتحّدّیات 

 

 الانتخابات الإلكترونیةّ وتحدّیاتھا في لبنان .أ

 إنّ الإنتخابات الالكترونیة ھي عملیة التصویت التي تتم عبر:

 الإنترنت •

 أجھزة الكمبیوتر •

 الھواتف الذكیة •

 أجھزة الاقتراع الإلكترونیة •

 البرید الإلكتروني •

  

الصّنادیق الورقیَّة، یتمّ تقدیم الخیارات الانتخابیَّة وتسجیل الأصوات عبر الإنترنت. ھناك العدید من الدُّوَل بدلاً من التَّصویت التَّقلیديّ في 

ا، الَّتي تستخدم الإنتخابات الإلكترونیَّة بشكل جزئيّ أو كامل، وتشمل بعض الأمثلة على ذلك: البرازیل، المكسیك، الھند، إیطالیا، فرنس

مُتَّحدة الأمریكیةّ، المملكة المُتَّحدة، النرویج، كندا، جمھوریة إیرلندا، الفیلبین، جنوب أفریقیا، وغیرھا. ومع ذلك، توُاجھ أسترالیا، الولایات ال

تمد على الأوراق الَّتي تعَالانتخابات الإلكترونیةّ بعض التَّحدّیات. لذلك، فإنَّ العدید من الدُّوَل لا تزال تفُضّل الاعتماد على الانتخابات التَّقلیدیَّة 

 والقلم.

 

اع التَّقلیدیَّة، وتعیین تسمح الانتخابات الإلكترونیَّة بتوفیر الكثیر من الوقت والجُھد للنَّاخبین، وتقُللّ التَّكلفة الَّتي تنتج من تجھیز صنادیق الاقتر

لكترونیَّة أن تحُسّن دقَّة وسرعة العملیَّة الانتخابیَّة، العاملین في مراكز الاقتراع وإدارة الانتخابات. علاوةً على ذلك، یمكن للانتخابات الإ

یر النَّاخب من قِوَى كما یمُكن أن تزید من مشاركة النَّاخبین في العملیَّة الانتخابیَّة بشكل عامّ، والحَدّ من التَّكالیف الانتخابیَّة، وتسُھم في تحر

 غیر الشَّرعیَّة. التَّرھیب والضَّغط الَّتي تمُارَس في مناطق نفوذ القوى

 

 بشكل عامّ، یمُكن القول إنَّ الانتخابات الإلكترونیَّة تسُھمُ في تحسین العملیَّة الانتخابیَّة في لبنان، من خلال: 

 زیادة المشاركة  •

 الدّقةّ  •

 الثقّة •
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 السّرّیةّ  •

 الشّفافیةّ  •

 تقلیل التَّكالیف •

 

العدید من التحّدّیات، ومع ذلك، ھناك عددٌ من الخطوات الَّتي یمكن اتخّاذھا للتَّعامل معھا إنّ تطبیق الانتخابات الإلكترونیَّة في لبنان یوُاجھ 

 وتجَاوُزھا وھي:

عدم وجود قانون ینُظّم استخدام التكّنولوجیا في الانتخابات لذلك یجب تطویر وتشریع إطار قانونيّ مُناسب لتنظیم وتنفیذ  •

دًا وشاملاً، ویشتمل على معاییر ومُتطلبّات فنیّةّ  الانتخابات الإلكترونیَّة في لبنان. ویجب أن یكون ھذا الإطار القانونيّ مُوَحَّ

 وأمَنیَّة وقانونیَّة وإداریَّة لتطبیق الانتخابات الإلكترونیَّة في لبنان.

السّیبراني لتطویر نظام  ضمان الأمن السّیبرانيّ: یتعیَّن على الحُكومة والمسؤولین الحُكومییّن التَّعاون مع الخبراء في الأمن •

زمة لحمایة النظّام الانتخابيّ من الاختراق والتَّلاعب وضمان  انتخابات إلكترونیَّة آمن وموثوق. یجب أن یتمَّ توفیر البرامج اللاَّ

ة بالنَّاخبین.  حمایة البیانات والمعلومات الخاصَّ

قمیَّة بسبب قلَّة الإمكانیَّات التقّنیَّة والبنیة التَّحتیَّة الضَّعیفة التكّنولوجیا: یوُاجھ اللبّنانیوّن صعوبات في الحصول على الخد • مات الرَّ

في البلاد. لذلك، یجب أن یتمّ الاستثمار عبر تحدیث الأجھزة والبرمَجیَّات والشَّبكات والبنیة التَّحتیَّة الأخرى لضمان العملیَّة 

 الانتخابیَّة.

بین والعاملین في النظّام الانتخابيّ على كیفیَّة استخدام النظّام الانتخابيّ الإلكترونيّ بشكل التَّدریب: یجب أن یتمّ تدریب النَّاخ •

ضوا صحیح وفعَّال، إذ قد یتعذَّر على البعض فھم آلیَّة العملیَّة الانتخابیَّة الإلكترونیَّة أو التَّعامل معھا، وبالتَّالي یمكن أن ی تعرَّ

 خابیَّة.إلى الإقصاء من العملیَّة الانت

ة لدى الشَّفافیَّة: یجب أن یكون النظّام الانتخابيّ الإلكترونيّ في لبنان شفَّافاً بما یكفل نزاھة العملیَّة الانتخابیَّة وتحقیق الثقّ •

صد العامّ والمراقبة المُستمرّة من قِبلَ جمیع الأطراف المَعْن  یَّة.النَّاخبین. یمكن تحقیق ذلك من خلال توفیر إمكانیَّة الرَّ

في التَّحضیر المُسبقَ: یجب البدء بالتَّحضیر للانتخابات الإلكترونیَّة باكرًا لیكون لدى الحكومة والمُنظَّمات المَعْنیةّ الوقت الكا •

 لتطویر البنیة التَّحتیَّة، وتوفیر التَّدریب والتَّحضیر اللازِمَیْن، وتوفیر میزانیَّة كافیة لتنفیذ التَّطبیق بنجاح.

 لتَّعاون الدّوليّ: یمكن تحقیق ذلك من خلال التَّعاون الدّوليّ والاستفادة من الخبرات الدّولیةّ المُتاحَة. تحقیق ا •

 

 نقاط البحث في موضوع الاقتراع الإلكترونيّ  .ب

الإلكترونيّ، بل إنَّھا كنایة إنَّ موضوع الحُكومة الإلكترونیَّة والانتخابات الإلكترونیَّة لیست فقط لھدف الوصول إلى شاشة رقمیَّة للتَّصویت 

 عن ثلاثة أجزاء:

 التَّسجیل •

 الفرز •

 الاقتراع •



ل الرّقميّ والإصلاح  الحكومة الإلكترونیَّة: التحّوُّ

19 
 

جیل ینطلق التَّسجیل من لوائح القید بشكل رقميّ ومُدَقَّق وشامل لتفادي الأخطاء، وھو نوع من "میغاسنتر" أكبر لا یتطلَّب الحاجة إلى تس

وتعمل على تسھیل اقتراع المُغتربین  تسریع عملیَّة صدور النَّتائج الانتخابیَّة،مُسبقَ. على صعید الفرز الإلكترونيّ، ھي وسیلة تسُاھم في 

كز من دون تسجیل مُسبقَ أو ضرورة تسجیل الأسماء. أمّا في ما یخصّ الاقتراع الإلكترونيّ: أوّلاً، تساھم في رفع نسبة الاقتراع بسبب مرا

لتَّصویت الإلكترونيّ والفرز الإلكترونيّ، كما أنَّھا تلُغي وجود الورقة المُلغاة من خلال تمُیزّ بین ا الاقتراع الموجودة في أيّ مكان. ثانیاً،

 على التَّنقُّل.مُساعدتھا للناّخب في عملیَّة التَّصویت الصَّحیح. ثالثاً وأخیرًا، الاستفادة الكبرى تكون لِذَوِي الإعاقة وتحدیدًا غیر القادرین 

 

 ة:إیجابیَّات الأجزاء الثَّلاث
 صدور نتائج أسرع وأدقّ. •

 تسھیل عملیَّة الانتخاب على النَّاخب وإمكان إجراء انتخابات في أيّ وقت. •

 تسجیل نسبة اقتراع أعلى في الخارج والدُّوَل الَّتي لا تفتح فیھا صنادیق. •

 مقاعد لحواصل مُتوسّطة) ٥معدل  ۲۰۲۲ألف ورقة مُلغاة عام  ٥۷صفر أوراق مُلغاة ( •

 الخُروقات من دون الحاجة لإعادة فرز.سھولة البتّ ب •

 الكلفة المُتدنیّة لعدم الحاجة إلى تأمین نقل واعتمادات ودفع التقّنیةّ مرّة واحدة وتحدیثھا مع كلّ انتخابات لاحقة. •

 

 على صعید السّلبیاّت:
 أو مصرف لبنان).الأمن السّیبراني (مواجھتھ تكون باعتماد الأنظمة المُتَّبعَة لدى وزارة الدّفاع أو الجیش  •

 التَّشكیك بالنَّتائج بسبب عدم وجود دلیل حسّيّ على الاقتراع. •

VII. أمن الحكومة الإلكترونیَّة 

ن من خلال الأدوات التكّنولوجیةّ  % 95فحسب، بل یبدأ الأمن السّیبراني من كیفیَّة تعامُل الأفراد مع التكّنولوجیا، فالأمن السّیبرانيّ لا یؤُمَّ

یبرانیةّ تكون من خلال الھندسات الاجتماعیةّ، أي الأخطاء الفردیَّة النَّاتجة عن الأفراد في المجتمع. على سبیل المثال، من الھجومات السّ 

ة في ھذا استعمال رمز السّرّ نفسھ في أغلبیةّ التَّطبیقات الإلكترونیَّة، وبالأخص تلك الَّتي تحتوي على معلومات شخصیَّة. إنَّ نشر التَّوعی

 ھو أساسيّ لتجنُّب الھجمات السّیبرانیةّ قدَْر الإمكان.المجال 

 

بنانیة على أصبحََت الحروب الیوم تعَتمد على الغزو الإلكترونيّ مثلما حصل في بدایة الحرب الرّوسیةّ الأوكرانیةّ، وإن لم تعَتمد الدَّولة اللّ 

لوماتھم ومعلومات الدَّولة إلى عدم قدرة صدّ الھجمات السّیبرانیةّ، وإلى إیجاد آلیَّة واضحة شفَّافة وآمنة، فھي تعُرّض أمن اللبّنانییّن ومع

سرقة المحتویات أو حذفھا. یجب على الدَّولة اللبّنانیة تشفیر جمیع المعلومات، وتحدید موقع المركز الوطنيّ لحفظ المعلومات، وتحدید 

لین للولوج في عالمَ المعلومات.  الأشخاص المُخَوَّ
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ف ال قميّ، حیث سبالتخّوُّ ل الرَّ قتَ یوم ھو من أنْ تھُْدِر الدَّولة اللبّنانیة الملایین من الدّولارات على شركات تدََّعي العمل في إطار التَّحوُّ

ل قميّ ا وھَدرَت على قطاع الطَّاقة وفشلت في تأمین الكھرباء، كما أنَّھا ھدرت في السَّنوات العشَر السَّابقة الملایین للعمل على التحّوُّ لرَّ

 والأمن السّیبرانيّ ولم نرَ أیَّة نتیجة أو تقدَُّم في ھذا المجال.

 

قميّ والأمن السّیبرانيّ تحت معاییر صارمة من ناحیة  ل الرَّ القدُُرات، على أن على الدَّولة اللُّبنانیَّة فرَض على الشَّركات تنفیذ مشاریع التَّحوُّ

المھمّ أیضًا مَعرفة من ھي الجھة المُؤتمََنةَ على تزوید الخدمة، وما ھي الخُروق الأمنیَّة المُحتمَلةَ وكیفیَّة تكون مُطابقة للقوانین الدّولیةّ. من 

ة لحمایة البیانات ( )، الَّتي یعتمدھا الاتحّاد الأوروبيّ، GDPRتأمین الصّیانة المُستدَامَة. إنَّ اتبّاع المعاییر الدّولیةّ وبالأخصّ اللَّوائح العامَّ

ة لحمایة البیانات لیست فقط معاییر یجب اتبّاعھا، بل ھي قانون دوليّ. ومن خلال اتبّاع ھذا  القانون ھو عمل مھمّ وأساسيّ. اللَّوائح العامَّ

 والقوانین الدّولیةّ الأخرى، یتفادى لبنان الانعزال الدّوليّ مثلما حدث معھ على صعید القطاع المصرفيّ.

VIII. الخُلاصة 

المُتراكِمة وغیاب الدّولة عن تقدیم الحلول وتنفیذ الإصلاحات، یبقى الدَّور الأساسيّ ھو العمل على ابتكار الحلول وتنفیذھا. في ظلّ الأزمات 
ة لإدارة العامَّ فالحكومة الإلكترونیةّ ھي إحدى السُّبلُ الأساسیَّة الَّتي تسُھِم في الخروج من تلك الأزمات، إذ توُفرّ حلولاً مُستدامَة لإنعاش ا

مل على والاقتصاد المحليّّ، وتأمین خدمات أساسیَّة للمواطنین وأبرزھا الخدمات الصّحیةّ. لذلك، اتَّخذَ حزب القوات اللبّنانیة القرار بالع
 إقرارھا وتطبیقھا. 

 وجاءَت التَّوصیات على النَّحو التالي:

قميّ ووضعھ حیزّ التَّن • ل الرَّ تھُْ الحكومة اللبّنانیةّ.إیجاد نظام حَوْكَمة واضح للتَّحوُّ قميّ الَّتي أقرَّ ل الرَّ  فیذ، مُنبثق من خطَّة التحّوُّ

قميّ. •  إیجاد إطار قانونيّ مُتكامل للخدمات الحكومیةّ یكُمل القوانین القائمة، مع تعدیل بعض القوانین للتَّماشي مع العالم الرَّ

 وضع سیاسات واضحة تفصیلیَّة لتطبیق القوانین. •

 على وجوب وجود تشریعات واضحة لحمایة المعلومات الشَّخصیَّة (أكثر تشدُّدًا ممّا ھو موجود).التَّشدید  •

وُجوب وجود سُلطة مركزیَّة تتُابع التَّنفیذ السَّلیم، وتضَع الضَّوابط التقّنیَّة والإجرائیَّة مع تنفیذ لا مركزيّ في الوزارات  •

 والإدارات.

 صبّ في المُقاربة الشَّاملة.البدء بخطوات تدریجیَّة وعملیَّة ت •

ل التكّنولوجي الحاصل، ولاستخدام المعلومات لرسم السّیاسات الصّحیةّ، ولیس حصرًا  • تطویر القطاع الصّحيّ لِمُواكبة التَّحوُّ

 في تقدیم الخدمات.

 تأمین المعلومات الشَّخصیَّة الصّحیةّ واستخدامھا لغرض رسم السّیاسات الصّحیةّ. •

قمیةّ لإشراك المُقترعین بغضّ النَّظر عن نقطة توَاجُدھم. مَكْننَةَ القید •  والسّجلاّت كخطوة أولى في الانتخابات الرَّ

 التَّعاون مع الجھات الدَّولیَّة في الخبرات والتَّشریع وأمن المعلومات لتحسین شروط تطبیق الانتخابات الإلكترونیَّة. •

ف ال •  شَّخصي في ما یتعلَّق بالأمن الإلكترونيّ.نشر التَّوعیة على نطاق واسع حول التَّصرُّ

قميّ من النَّواحي التقّنیةّ والأمنیَّة وعدم ھَدْر  • ل الرَّ الأموال وضع معاییر واضحة لاختیار الشَّركات المُؤھّلة لِتعَاطي عقود التَّحوُّ

 على الشّركات غیر المُؤھَّلة فعلی�ا، فقد تھدر الأموال.
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 العملیَّة:على صعید الخطوات 
قميّ. .1 ل الرَّ  الدَّفع نحو إنشاء الھیئة الوطنیَّة للتَّحوُّ

 التَّقدُّم بالنُّصوص الَّتي ترمي إلى إنشاء الحكومة الإلكترونیَّة. .2

 العمل على الإجراءات والمراسیم المطلوبة لتطبیق المعاییر التقّنیةّ والإجرائیَّة. .3

 Virtual مثل:تحویل القطاع الصّحيّ إلى خدمات رقمیَّة تعُزّز القدرة العلاجیَّة الاستباقیَّة في المناطق بشكل لا مركزيّ  .4
Health and Telemedicine. 

ت القید ولوائح الأحوال الشَّخصیَّة في المحافظات كخطوة أولى في رقمنة الانتخا  .5 قْمَنة في سجلاَّ  بات.الدَّفع نحو إنجاز الرَّ

قم الوطني المُوَحّد. .6 قمیَّة أو الرَّ  إنشاء منصَّة وطنیَّة لإدارة الھویَّة الرَّ

 دعم مُقْترح قانون إنشاء ھیئة وطنیةّ للمعلوماتیةّ والخدمات. .7
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 لمكتبھا أو آدیناور كونراد لمؤسسة الرسمي الموقف أو الرسمیة السیاسة بالضرورة یعكس لا الورقة ھذه مضمون إن :مسؤولیة إخلاء

  .وحده المؤلف عاتق على تقع فیھا الواردة والآراء المعلومات مسؤولیة فإن وعلیھ، .لبنان في

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. 
 
https://www.kas.de/en/web/libanon 
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